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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل       

 محكمــة التعقيــب  

 ـدد القضيـــة32136.2015*عـ 

        06/04/2016تاريخـــه :

 

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

  2015نوفمبر  12بتاريخ  "ه. ح"بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الاستاذ 

 ."ه. ح"محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ  "آ. ب. ط. س" حق : في

  "ل. ب. أ. ب" ضــد :

وبعددد الاطددلاع علددى الحكددن المطعددود فيددم الةدداسر عددن محكمددح الاسددت  ا  ب تحدد  عدددس 

لأصل القاضي نهائيا بقبول الاست  افين الاصليين شكلا وفي ا 26/10/2015بتاريخ  3132/3133

قراره بتدائي في خةوص الجرايح العمريح والقضاء من جديد في شأنها بالرفض وإب قض الحكن الا

محكدوم فيما زاس علدى ذلدو وتخطيدح المندتأنبين بالمدال المدممن وممدل المةدارين القانونيدح علدى ال

 عليم 

 الأسدتاذ وبعد الاطلاع على منت دات التعقيب المبلغح للمعقب ضده بواسطح عدل الت بيذ ب ابدل

  2/12/2015اريخ بت "أ. ت"

  11/12/2015وعلى ننخح الحكن المطعود فيم وعلى بقيحّ الوثائق المقدمح بتاريخ 

ول والراميدح الدى قبد 10/2/2016وبعد الاطلاع علدى  ملحوادات الاسعداء العدام المقدمدح فدي 

 مطلب التعقيب شكلا ورفضم أصلا والحجز 

  وبعد المباوضح القانونيح بحجرة الشورى صرح بما يلي :

 

 من حيث الشكل : 

  ميث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعم وصيغم الشكليح وتعين قبولم من هذه ال اميح

 

 من حيث الاصل : 



 

 
2 

 يهدا قيدامميث تبيدد وقدائع القضديح مندبما أثبتهدا الحكدن المطعدود فيدم والوثدائق التدي  انب دى عل

عارضا أنم تزوجالمدعي في  الأصل )المعقب ضده الآد ( لدى المحكمح الابتدائي بالمددعى  ح ب

بدا وتدن الب داء وأنج 6/7/1991عليها في الأصل )المعقبدح الآد ( بمقتضدى رسدن صددار محدرر فدي 

عدد الأولدى ب إب ين وقد ساءت العلاقح بي هما لاختلا  الطباع لذلو طلب ايقداع الطدلار بي همدا للمدرة

 الب اء انشاءا م م 

بتددداريخ  2868ح الدرجدددح الأولدددى مكمهدددا عددددس وبعدددد اسدددتيباء الاجدددراءات اصددددرت محكمددد

عدد الب داء بوالقاضي ابتدائيا بإيقداع الطدلار بدين الدزوجين المتدداعيين للمدرّة الأولدى  12/11/2014

رفين إنشاءا من الزوج والإذد لضداب  الحالدح المدنيدح بالت ةديى علدى ذلدو بمضدموني ولاسة  الطد

ئن بهدا وقبدول الددعوى المعارضدح شدكلا وطرة رسن صدداقهما وممدل مةدارين الددعوى علدى القدا

يددح س( بع ددواد جرا200.000وفددي الأصددل بددإلزام المدددعى بددأد يددمست لبائدددة زوجتددم مددائتي سي ددار )

ي ب القدانونعمريح تدفع لها مشاهرة وبالحلول بدايدح مدن تداريخ انتهداء أمدد عددتها إلدى انتبداء الموجد

لمددعي ( لقداء ضدررها المع دوت وتغدرين اس8.000.000كإلزامم بأد يمست لها ثمانيح آلا  سي دار )

لدعوى اس( لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة ورفض 200.000لبائدة المدعى عليها بمائتي سي ار )

 المعارضح فيما زاس على ذلو 

 ذا هوميث استأنبم طرفا ال زاع فقض  محكمح الدرجح الثانيح بحكمها المشار إليم بطالع 

  واسطح محاميها ال قض مع الإمالح ب اءا على ما يلي :وميث تعقبتم الطاع ح وطلب  ب

فدي  من م أ ش في فقرتم الثالثح بمقولح أد أساس التعويض  يكدود 31( خرر أمكام البةل 1

لأسد  مقابل التعنن في استعمال الحق وهو بذلو من قبيل التعويض عن ج حح مدنيح وعليدم فدإد ا

ر   عويض ويكود الحق فدي التعدويض بال ندبح للطدمدني تةلح أساسا للت 107التي عدسّها البةل 

لددذلو فددإد المتضددرر مقددا مطلقددا لايجابددم بددأت تعلدّدح كاندد  كتددوفر أسددباب الددرزر أو الحالددح الماسيدّدح و

مل عبا للةواب لما قضى بال قض بخةوص الجرايح خاصّح وأد القرار المطعود فيم قد جاء مجان

 الطاع ح لا يعدّ عملا قارّا ولا يدر عليها سخلا ثابتا وطلب ال قض مع الإمالح .

( ضعن التعليل وهضن مق الدفاع : بمقولح أد محكمدح الحكدن المطعدود فهدي قضد  بمبلد  2

ا مام تقدمهدم توفر فرصح ثابتح للطاع ح أزهيد مقابل غرم الضرر المع وت لن يراع مدةّ الزواج وع

 لو .ذفي النن كما لن تراع انعكاسات الطلار عليها وطلب نائبها ال قض مع الامالح عن أساس 

 



 
 

 

 المحكمــــــــــــــــة

 عن المطعن  الأوّل : 

مدن م أ ش  31ميث وعلى خلا  ما ذهب  إليم المعقبدح فدإد المشدرع وصدلب أمكدام البةدل 

ست ر الاجتهدامرأة مق اختيار شكل التعويض كأثر وك تيجح للطلار إلاّ أنم لن يلد  ا لددوول ن م ح ال

من م  31للمحكمح وسلطتها التقديريح ع د الب  في منألح الجرايح وهو ما يخلى من قراءة البةل 

 أ ش الذت نى على ثلاثح أسباب لاضمحلال الجرايح وهدي الوفداة والدزواج والحةدول علدى سخدل

مد ح تا أد الجرايدح ت تبدي بوجدوس سخدل مداست للزوجدح فإندم مدن بداب أولدى وأمدرى أد لا وعليم وبم

يدح للزوجح العاملح التي تكتنب سخلا شهريا يجعلها في م دأى عدن الخةاصدح وفدي غ دى عدن الجرا

 كشكل للتعويض .

 مددن م أ ش ومددا ذهبدد  إليددم إراسة المشددرع ع ددد سددنّ آليددح  31وميددث إد مددا آقتضدداه البةددل 

ى اسداس مدني الذت نظّن القواعد العامدح للمندموليح علد 107لا يتعارض مع أمكام البةل  الجرايح

ن عد مةول الضرر البعلي للطر  المقابل وعلى ذلو الأساس فإذا تبين أد المطلقح هي فدي غ دى 

لى أساس الجرايح بموجب سخلها المتأتي من عملها فإنها تبقد مق الخيار في شكل التعويض سواء ع

 من م أ ش  31مدني او البةل  107البةل 

دتّ وميث طالما ثب  في قضيح الحدال أد الطاع دح وبتةدريح م هدا إبدّاد الجلندح الةدلحيح أكد

أت خدرر  أنها تعمل فإد ما آنتهى إليم الحكن المطعود فم في هذا الةدس مدن نتيجدح لا ي طدوت علدى

ائع لدن تةل بالوقدخلال ثابتا هو سفع م للقانود وأمّا القول بأد عمل الطاع ح لي  قارّا ولا يدر عليها

 ينبق لها إثارتم أمام محكمح الموضوع وتعين لذلو رفض المطعن .

 ( عن المطعن الثاني : 2

ميث وعلى خلا  ما جاء بهذا المطعدن فقدد تبدين أد المحكمدح قدد عللد  قضداءها بخةدوص 

 بندها لدذلو  بها الطاع ح نغرم الضرر المع وت تعليلا سليما است اسا الى نب  الع اصر التي تمنك

ز جاء المطعن يرمي في جوهره  إلى الم ازعح في تقديرات المحكمح وهو جدل موضدوعي لا يجدو

 طرمم أمام هذه المحكمح وتعين لذلو رفض المطعن .

 

 ولهـــــذه الأسبــــــاب

 قررت المحكمح قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضم أصلا ومجز معلوم المال المممن .
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ثام دح عدن الددائرة المدنيدح ال 2016أفريدل  6هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاربعاء وصدر 

عضدويح المنتشدارتين النديدتين والمتألبح عن رئينتها النديدة 

 . بمحضر المدعي العام النيد  وبمناعدة كاتبح المحكمح النيد

 في تاريخـــــه وحـرر 
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